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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

34/47 
لعام  2025/ 2/ل/د6008

 ه 1447
هـ الموافق 1447/ 02/ 23

 م 2025/ 8/ 17

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3953
 ه 1447

الموافق  هـ1447/ 04/ 16
 م 2025/ 10/ 08

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

ار والتعويضات بسبب  الأضر
ر للأنظمة   المخالفي 

 الوقائع 
ي أن  خلتت   

ي منازعات  المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف 
  دعوى  الأوراق المالية بلائحة  تقدم إلى لجنة الفصل ف 

ي المدع عليه بتعويضه عن أتعاب المحإلزام مطالبته بمتضمنة 
لها اماة الت  ي  تحمَّ

ي دعواه الت 
 ف 

َّ
م بها ضده،  تقد

ي منازعات الأوراق المالية رقم )  (، --برقم )المقيدة  
  لجنة   بقرار   المؤيد   ،(--والصادر بشأنها قرار لجنة الفصل ف 

ي   الاستئناف
)  الأوراق  منازعات  ف  ا21,000)  قدره  بمبلغ  وذلك  ، (--المالية رقم  ر ( ريال، وتعويضه عن الأض 

ي 
 . ( ريال30,000بلغ قدره )به نتيجة مخالفة المدع عليه بم لحقتالت 
ظرت  وقد    

ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  ن

  2025/ 2/ل/د6008رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 

ي ه 1447لعام 
:  ، القاض  ي

 بالآت 

: إلزام المدع عليه"
ً
 قدره سبعة آلامبلغ   بأن يدفع إلى المدعي   أولا

ً
 عن 7,500)ة  ف وخمسمئا

ً
( ريال، تعويضا

 المحاماة. تعاب أ

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثانيا

المدع    بلِغ 
ُ
عليهوأ من      بتاري    خ  بنسخة  وبتاري    خ  (--)القرار  عليه،    (--)،   

ً
طعنا استئناف  بمذكرة  تقدم 

 : ي
 تضمنت الآت 

: من حيث الشكل: "
ً
يجوز  ’ة على  نظام السوق المالي  ة ئح( من لا 1فقرة )  (ربعونالثالثة والأ)نصت المادة    أولا

تاري    خ  طراف  لأ  من   
ً
يوما ثلاثي    الاستئناف خلال  لجنة  أمام  الدائرة  الصادرة عن  القرارات  استئناف  الدعوى 

كاف  
ً
مستوفيا  

ً
نظاما المقررة  المواعيد  ي 

ف  الاستئناف  تقديم  تم  فقد  ولذلك  بها.  النظامية  تبليغهم  أركانه  ة 

 ضنلتمس من ف المنصوص عليها لذلك
ً
 ام. النظ موجب يلتكم قبول الاستئناف شكل

ي الاستدلال:  
ي التسبيب والخطأ ف 

: من حيث الموضوع: القصور ف 
ً
 ثانيا

مصدرة .  1 الدائرة  سببت  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  للفصل  الاستئنافية  اللجنة  قضاة  الفضيلة  أصحاب 

)الحكم   الفقرة  نص  ما  المادة  3موجب  من  الصادر  نظ  نم  (والسبعونالثالثة  )(  عية  الشر المرافعات  ام 

)م/  رقم  الملكي  وتاري    خ  1بالمرسوم  دعوى    أن   على ’  ه1435/ 01/ 22(  الحكم  أصدرت  ي 
الت  المحكمة  تنظر 

ي أداء الحقوق محل الدعوى
ار الناتجة من المماطلة ف  الفضيلة أنه    وعليه أفيد أصحاب ،  ‘ التعويض عن الأض 
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من لابد  المادة  هذه  المماطلة    بموجب  أتح وجود  ي 
ف  بطلبه  للمدعي  الحكم  يتم  ي هذه  ت  

وف  المحاماة  عاب 

المدعي  إلجاء  أو  حق  ي 
ف  المدعي   تجاه  ي 

مت  مماطلة  أي  توجد  لا  أن    الدعوى  حيث  بالمحاكم  المطالبة  إلى 

بالدعوى فيه لبس وغموض فالمدعي كان قد تشارك م  عي بالأسهم وكان يريد أمواله دون  الموضوع الخاص 

ي لحقت باالخسا
ي هذا الأ لأ رة الت 

ضاء للفصل فيه وذلك لبيان تطبيق  اللجوء إلى الق  مر لا بد فيه منسهم وف 

افع أمام   ي ولا تعمد إلجاء المدعي للت 
وط الواردة بالعقد من عدمه وحيث لم توجد مماطلة أو جور مت  الشر

ي م
ع مطهرة والتقاض  ي فتاواه:  كفول للجميع ويتضح ذلك من قول شيخ الإسالقضاء والشر

ومن ماطل ’لام ف 

الى أحوجه  الحق حت   الشكايةصاحب  يغرم، وهذا سر    ،‘  لا  الحق  يماطل صاحب  لم  ما  أنه  ذلك  ومؤدى 

المسألة ومدارها، ولابد للحكم على المدع عليه ثبوت المماطلة وثبوت الحق المدع به ولما كان ذلك غت   

ي مسألة تضمي   الغريم المماطل  مح من أقوال أهل العلتوجد مماطلة ولا يوجد تعدي فالراج متواجد فلا 
ما ف 

به صاحبه  طالب  إذا  الثابت  الحق  ي 
ف  إلا  يكون  لا  ذلك  أن  المماطلة؛  بسبب  الحق  فماطله   غرمه صاحب 

ضمانه، إذا كان    غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل

 . ه معتاد الغرم كذلك على وج

ا.  2 اللأصحاب  الا فضيلة  بالدعوى  الخاص  فموضوع  بد  ولا  الأطراف  بي    لبس وغموض  فيه  من صلية  يه 

افع  للت  المدعي  إلجاء  تعمد  يوجد  بالأسهم ولا  اكة  الشر لبيان موضوع  فيه وذلك  للفصل  القضاء  إلى  اللجوء 

إن بل  الحق  ثبوت  رغم  القضاء  ولا   أمام  الأطراف  بي    خلاف  فيه  االموضوع  موجب  فيه  الفصل  ع  لبد  شر

ي مك
ع مطهرة وحق التقاض  يعة الإسلامية التحاكم إلى الله ورسوله  والشر فول للجميع وقبل ذلك جعلت الشر

أسا  
ً
طا يعته سرر تعالى  وسرر قال  بالله  للإيمان   

ً
 ’سيا

 
فِيم  ف  

 
مُوك

ِّ
ك يُح  ت َّ   ح   

 
ون

ُ
مِن
ْ
يُؤ  

 
لا  

 
ك بِّ ر  و   

 
  ل

 
لا مَّ 

ُ
ث هُمْ 

 
يْن ب  ر   ج 

 
ش ا 

سِهِ ي  
ُ
نف
َ
أ ي  ِ
ف   
ْ
وا
ُ
يُ جِد و   

 
يْت

 
ض
 
ق ا  مَّ مِّ جًا  ر  ح  سْلِيمًامْ 

 
ت  
ْ
مُوا

ِّ
ل النظام  65)  ‘س  أكد  المنطلق  هذا  ومن  النساء.  سورة   )

ي المملكة’   الأساسي للحكم على أن: 
ي مكفول بالتساوي للمواطني   والمقيمي   ف 

 (. 47المادة ) ‘حق التقاض 

بإمكانأصحاب    . 3 فضيلتكم  نفيد  االفضيلة  لدعواه  المدعي  متابعة  بنفسه حيث  لية  قد أسابقة  الدعوى  ن 

المحكأق أمام  للمرافعة  يمت  اط وجود محام  اشت  يتم  لديها لدى فضيلتكم ولم  النظر  تم  ثم  العامة ومن  مة 

ي القضاء فالراجح من أقوال أهل الع
افع عن نفسي أصالة وف  ي مسألة تضمي   والمدافعة بدليل قيامي بالت 

لم ف 

ي الحسمماطل ما غرمه صاحب الحق بالغريم ال
ق الثابت إذا طالب به صاحبه بب المماطلة ولا يكون إلا ف 

رمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه،  فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غ 

مر لتوكيل محامي ع حضور الجلسات فلا يحتاج الا إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد والمدع كان يستطي

ي اإلا عند  
ي ظل التقاض 

( وف  ي حضور الجلسات بأي مكان سواء    لمطالبة )المدعي
عن بعد لا توجد مشكلة ف 

 داخل أو خارج المملكة. 

 
ً
ا ي وأخت 

: أصحاب الفضيلة إن مدار هذه القضية والأصل من رفعها أن المدعي اتفق معي على مشاركته معي ف 

ات  ي وبالفعل تم ذلك موجب 
ينكره وعند علمه بو محفظت   بجفاق لم 

ً
بمبالغة مخالفا ذلك ود خسائر طالب 

مِ ’للقاعدة الفقهية  
ْ
ن
ُ
رْمُ بالغ

ُ
رم( فهو وهو أن من يتحمل خسا ‘ الخراجُ بالضمان’أو  ‘الغ

ُ
ء )الضمان أو الغ ي

رة السر

م أو الخراج(. فمن يضمن الهلاك يتحمل التكالي
ْ
ء )الغن ي

ف، ومن يستفيد من يستحق منفعة وثمار ذلك السر

مس يتحمل  ء  ي
السر الفؤ من  أصحاب  يلتفت  ولم  الهلاك  أن ولية  علمكم  يف  على سرر يخف   ولا  بذلك  ضيلة 

وال الخصومات  اشتباك  عند  الناس  مفزع  هو  على  القضاء  الواجبات  أوجب  من  والعدل  بالحق  فيها  فصل 

ي هذا الحكم لم يتحقق العدل والانصاف لموكلىي وديننا الحنيف يحث
ي وف 

 على العدل قال الله تعالى  القاض 

( 
َّ
    إِن

َ
لِ و  اللّ

ْ
د ع 
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ انِ  ي  حْس  ِ

ْ
طبيقِ  أصحاب الفضيلة إننا نلجأ إلى الله ثم إلى فضيلتكم وإننا نرجو منكم ت(،  الإ
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 المظالم لأهلها،  
ِّ
ي إحقاق الحق ورد الحقوق لأصحابها، ورد

العدل الذي أنتم أهله فليس لنا بعد الله سواكم ف 

يعلما تم بيانه وتوضيحه نطلب من فضيهذا  اض وتطبيق الشر  ". ة الإسلاميةتكم قبول الاعت 

المدع     أجمل  عليهثم  الاستئنافية      مذكرته  ختام  ي 
ف  اللجنة بطلباته  قرار  وإلغاء   ،

ً
الاستئناف شكل قبول 

 محل الاستئناف، والحكم برد الدعوى. 

بلِغ     
ُ
من    المدعي وأ بتاري    خ  بنسخة  وبتاري    خ  (--)القرار  عليه،    بمذكرة  هتوكيل  تتقدم  (--)،   

ً
طعنا استئناف 

 : ي
 تضمنت الآت 

" 
ً
ر   صحة  لفضيلتكم  تبي   :  أولا  مخالف   وهو   موكلىي   مع  عليه  المدع  لتعاقد   وذلك  عليه  المدع  من  موكلىي   تض 

ي   الفصل   وسبق   المالية  السوق   هيئة   نظام  لنص
  وهو   (--)  رقم  الاستئناف   قرار و   ( --)  رقم  بالقرار   ذلك  ف 

 هدار إو   موكلىي   مال  هدار إ  عنها   نتج  والمخالفة  عليه  المدع  خالفةم  صحة  وثبت  الاستئناف  من  مكتسب

ر  جوهرية وهذه جدوى  بلا  موكلىي  مال عليه المدع بها  أخذ  سنوات ثلاثة ي  الض 
 . الدعوى ف 

 
ً
  وهذه  ، لديه  ترخيص  توفر   لعدم  المالية   السوق  هيئة  لنظام  مخالف  عليه   المدع  أن   اللجنة   لدى  تبي   :  ثانيا

م  ولم  ، ذلك  عن  موكلىي   عليه  المدع  يبلغ  ولم  موكلىي   مسؤولية  وليس  يهعل   المدع  مسؤولية   عليه   المدع   يلت  

ي  ةموضح هي  كما   العقد  باتفاقية
ر  أصل وهذا  صلية الأ  الدعوى ف   . الض 

 
ً
  برفض  يطالب  زال   لا   نالآ  حت    أنه   لفضيلتكم  ويتبي     مر الأ   بداية  من  عليه   المدع  عن  ناتجة  المماطلة:  ثالثا

ي  الدعوى جوهرية وهذه والمال للوقت هدار إ مجرد  فهو  القيمة ههذل موكلىي  استحقاق
 فمنذ  التعويض طلب ف 

ر  موكلىي  زال ولا   عليه  المدع بحيازة المال ورأس  سنوات 3 من أكت    . متض 

 
ً
ر :  رابعا  يصدر   ولم  مختصة  جهة  من  بأمر   صدر   فالقرار   المبلغ  هذا   بسداد   المدع  مماطلة  من  موكلىي   تض 

  . محام بتوكيل موكلىي  قام السبب ولهذا  عليه المدع من لمماطلةوا الرفض أصل وهذا  صلح

 
ً
ر :  خامسا ته  ولعدم  المذكرات  كتابة  على   قدرته   لعدم  محام  توكيل  من  موكلىي   تض  ي   ختر

 لدى  الدعوى  رفع  ف 

ي   الفصل  لجنة
  فكيف   العقد   لكم  ومرفق   ريال(  21,000)  المحامي   أتعاب  وكانت  المالية  الأوراق  منازعات   ف 

  تسبب   من   هو   عليه  والمدع  المحامي   أتعاب  قيمة  كامل  بدفع   عليه  المدع  إجبار   ترفض  أن  صلالف  للجنة

   . بذلك لموكلىي 

 
ً
   التعويض  لقيمة  موكلىي   استحقاق  رفض  للجنة  كيف: سادسا

ً
ر   بأن  علما  صحة  وثبت  ، لفضيلتكم  تبي     الض 

ر   المدع  اللجنة  ألزمت  لما   ر متض    غت    موكلىي   كان  ولو   لموكلىي   حق   ر الض    عن  التعويض  أن  فالأصل  موكلىي   تض 

داد  عليه م العقد  وفسخ  المال  رأس باست   ". بينهم  المتر

ي ختام مذكرته الاستئنافية  ا طلباته المدعي  ةوكيل تثم أجمل   
(  51,000بطلب تعويض موكلها بمبلغ قدره )ف 

 ريال. 

بمذكرة    وكيل المدعي   قدمت  (--)، وبتاري    خ  المدع عليهالمقدمة من    بمذكرة الاستئناف  المدعي   تم تبليغو    

 : ي
 جوابية، تضمنت الآت 

ر الحاصل كما أنها وضحت  : لم تنظر فضيلة اللجنة إلى التعويض بل أنها ردت طلب التعويض عن الض 
ً
"أولا

المحاماة وقدرها ) أتعاب  المدع عليه دفع قيمة  الحكم )على  وخمسمائة ريال   ( سبعة آلاف7,500بنطق 

 تعاب المحاماة فقط. أيتبي   لفضيلتكم أن الحكم مقتض على ت( لباورفض ما عدا ذلك من الطل

المدع عليه لم يكن يماطل فقط بل كان   على ذلك 
ً
بالمماطلة وردا بأنه لم يقوم  المدع عليه  : يدعي 

ً
ثانيا

المح  ي 
ي جميع الجلسات ف 

المدة ف  كمة ولدى لجنة الفصل وسبق  يرفض صحة استحقاق موكلىي طول تلك 

واصل معه ولم يتجاوب وبعد إقامة الدعوى أصبح يدعي بعدم صحة استحقاق موكلىي بالت  وأن حاول موكلىي 
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وهذا نكران للاستحقاق وهذا ما جعل موكلىي يقوم بطلب رفع الدعوى وتسبب بذلك توكيل محامي ويتبي    

افع ح واائوهذا ما يجعله غت  قادر على كتابة اللو   لفضيلتكم من خلال الهوية الوطنية لموكلىي كتر سن موكلىي  لت 

الاصلية   للقضية  موكلىي  واكتساب  عليه  المدع  الدعوى هو  لرفع  والمتسبب  النظام  لنص  الكافية  والمعرفة 

ر موكلىي وصحة استحقاقه لأتعاب المحاماة. 
 تبي   لفضيلتكم صحة تض 

: ولا زال المدع عليه يرى  
ً
ر وأنه بريء من مخالفنه بريء مما قام به  أثالثا ي    تهعلى موكلىي من كل ض 

نظام ف 
فيه واكتسب  الفصل  الأمر سبق  الأساسية وهذا  الدعوى  تفاصيل  يتحدث عن  المالية ولازال  السوق  هيئة 
ي 
ر موكلىي والأمر الحتمي ف 

الدائرة صحة مخالفة المدع عليه وصحة تض  موكلىي الدعوى ووضحت فضيلة 
المت المدعي  الحالة من حق  علهذه  ما نص  بتوكيل محامي وهذا  يقوم  أن  ر 
عية  نظا  يهض  الشر المرافعات  م 

بالتعويض عن   ر أن يطالب  ي  أومن حق أي شخص متض  النتر ر الحاصل له لقول 
المحاماة وعن الض  تعاب 

ار’صلى الله عليه وسلم  ر ولا ض   ". ‘لا ض 
تبليغ  و     المقدمة من    المدع عليهتم  بما قد يكون   ؛ مدعي ال  وكيلبمذكرة الاستئناف  اللجنة  لطلب تزويد 

إجابة من  إجابة    منلديه   المحددة دون ورود  المدة  أيام. وحيث مضت  الأمر    ،المدع عليه خلال خمسة 
 الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 

 
 لجنة الاستئناف

ا    المالية ولوائحه  السوق  السوق، والقواعد والتعليمات وا  لتنفيذية،بناءً على نظام  ا لأ ولوائح  لأخرى نظمة 
 ذات العلاقة. 

د  ي   الاستئنافن  إوحيث     
ُ
واستوف  ما ق المحددة  المدة   ما قبولهيتعي      فإنهالنظامية،    ا ممتطلباته  يا خلال 

 .
ً
 شكل
طلب تعويض   على   عي المد  ةوكيل  من  المقدمة  الاستئناف  مذكرة   انصبت  حيثومن الناحية الموضوعية، ف   

 ( ريال. 51,000بمبلغ قدره ) موكلها 
او     على  حيث  عليه  المدع  من  المقدمة  الاستئناف  مذكرة  إلغاء  نصبت  الاستئناف،  الطلب  محل  قرار 

 . والحكم برد الدعوى
ي قر  وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق   

ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 
ارها محل  الثابتة ف 

من ال  الاستئناف  إلى  يدفع  بأن  عليه  المدع   مدإلزام 
ً
مبلغا )عي  قدره  أتعاب 7,500  عن   

ً
تعويضا ريال   )

طلبات من  ذلك  عدا  ما  ورفض  قرارها،  ،  المحاماة،  ي 
ف  الواردة  الأسباب  إلى   

ً
لجاستنادا إليه  تحيل  نة  الذي 

 للتكرار. 
ً
 الاستئناف منعا

الاستئنا    لجنة  اطلعت  وأو وحيث  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
بُت  ي 

الت  الأسباب  على  اض    جهف  الاعت 
ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد عليه

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
، فقد استبان لها صحة النتيجة الت 

ي أقامت عليها  
ييد ما ك للقواعد المقررة، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأهذا القضاء، وموافقة ذلالت 

ي قرارها محل الاستئناف مح
 على أسبابهمو انتهت إليه لجنة الفصل ف 

ً
 . لا

ي مذكراتهم الاستئنافية   والمدع عليه  المدعي  ما أورده كل من وكيلأما    
ما  فإن لجنة الاستئناف لم تر فيه   ،ف 

ي يؤثر 
ي خلصت إليها  ف 

ي قرارها. لجنة الفصل صحة النتيجة الت 
 ف 
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 ه الأسباب فلهذ 

 : الاستئناف لجنة قررت
  من

ر
 هـ. 1447لعام  2025/ 2/ل/د6008عات الأوراق المالية رقم از تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

عليه" المدع  إلزام   :
ً
المدع    أولا إلى  يدفع  )مبلغ  بأن  وخمسمئة  آلاف  سبعة  قدره   

ً
ريال، 7,500ا  )

 عن أتعاب المحاماة. 
ً
 تعويضا

: رفض ما عدا ذلك من طلباتثا
ً
 ". نيا


